كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الآخوند في قوله إن التعارض ينقسم إلى قسمين، تعارض بالذات وتعارض بالعرض، حمل كلامه على أكثر من وجه كما تقدم.
ثم قلنا إن هذه الوجوه لكل واحد منها ما يمكن أن يؤيد بوجه ما ـ إذا صح التعبير ـ والماتن أيضاً جاء بوجه، لكنه أرجعه إلى التنافي العقلي في نهاية المطاف، خلاصة الوجه الذي جاء به الماتن كالتالي: قال: كما إذا قامت إحدى البينتين على طهارة موضوع كالثوب، وقامت البينة الأخرى على ملاقاته للنجاسة، قال لعل هذا هو المراد بالتنافي العرضي، بعد ذلك قال: إن البينة الدالة على ملاقاته للنجاسة لا معنى لها إلا إثبات النجاسة، لأنها لا تريد أن تثبت الموضوع بحد ذاته دون ترتب الحكم عليه، بل أن الحكم ههنا والموضوع كشيء واحد لدى العرف.
ثم ناقشنا ـ إذا صح التعبير ـ المحقق النائيني في درء ورد كلام السيد الحكيم، والقائل إن التنافي العرضي هو في مورد وجود دليلين نعلم بكذب أحدهما، وقلنا إن المحقق النائيني قال هذا من موارد اشتباه الحجة باللاحجة، وليس من موارد التعارض، فأشكلنا عليه ناقضين، بأنك أوردت مثالاً كهذا المثال، ما هو المثال؟ المثال الدال على وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، يعني وجود دليلين، أحدهما يدلل على وجوب صلاة الجمعة والآخر يدلل على وجوب صلاة الظهر، ونحن نعلم أيضاً جازمين بكذب أحد الدليلين، فإذا كان هذا من التعارض العرضي فليكن ما قاله السيد الحكيم أيضاً منه!
بعد ذلك حاولنا أن نوجد ـ إذا صح التعبير ـ ميزة لكلام المحقق النائيني تفترق عن اشتباه الحجة باللاحجة، وقلنا في مورد وجود دليلين، أحدهما يقول مثلاً: توضأ عند رؤية الهلال، والآخر يقول: صم، ونحن نعلم بكذب أحد الدليلين، هذا في الحقيقة لا مانع من الاجتماع بينهما، بينما في المورد الذي جاء به المحقق النائيني هناك مانع شرعي، يعني مقدمة خارجية تقول صلاة واحدة هي المتعينة، ذا مجرد علم بأحد الدليلين.
ثم ختمنا المطلب بأنه يمكن أيضاً أن يكون تعارض بين الدليلين اللذين نعلم بحجية أحدهما وكذب الدليل الآخر، لأن التعارض لا يختص بالجمع بين مضموني الدليلين أو مؤدي الدليلين، التعارض أيضاً شامل لنفس الدليلين، وهنا الحجة يعارض اللاحجة في مقام الصدور، فيكون التعارض بلحاظ هذه الحيثية، يقول الماتن في الأمس الماضي: أخبار التعارض الجائية غير ناظرة إلى معالجة المعارضة في الصدور، وإنما جائية لترجح أحد الخبرين على الآخر بلحاظ أحد مؤدي الدليلين، يعني المؤديين، مو بلحاظ صدور كل من الخبرين، ونحن استقربنا أن تكون الأخبار شاملة لكلا الموردين.
ثم قلنا إن الماتن أيضاً في نهاية المطاف قال: إن تعارض الحجة واللاحجة، أصلاً لا يثبت التعارض على التحقيق، لا يدخل في التعارض، يعني الأدلة الدالة على إعمال قواعد التعارض منصرفة ـ إذا صح التعبير ـ عن هذين الدليلين، يعني نحن نحتاج إلى معالجة بغير أخبار التعارض، وأن أخبار التعارض مختصة على رأي الماتن بالتعارض المشهور ـ إذا صح التعبيرـ يعني بما إذا كان التنافي بين الدالين والمدلولين بالتناقض أو التضاد أو كان التعارض كما قلنا بلحاظ وجود ملازمة خارجية كوجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، أما في باب اشتباه الحجة واللاحجة فلا يدخل في التعارض، ولذلك يقول هذا يقوي رأي المحقق النائيني ويضعف رأي صاحب المستمسك.

ثم ختمنا المطلب بهذه الخاتمة، شنهو الخاتمة؟ التي قلنا يتضح من خلال هذا العرض العريض ـ إذا صح التعبير ـ والاسهاب فيه ووضع النقاط على حروفه، يتضح عدم وجود تعارض بين الحاكم والمحكوم، والوارد والمورود، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وهلم جرا من موارد الجمع العرفي، لماذا؟ لأن التعارض وإن كان يظهر بادئ ذي بدء عندما نرى رواية مثلاً تقول لنا إذا شككت فابن على الأكثر، ورواية أخرى تقول لا شك لكثير الشك، لكن بالتأمل في الرواية الثانية، لاشك لكثير الشك، نعرف أنها رافعة أو إذا صح قاهرة لحكم فابن على الأكثر، ومفسرة له، وشارحة إياه، ولذلك العرف وإن ظهر لهم بادئ ذي بدء وجود تنافي بين الروايتين، ولكن بشيء من إعمال النظر وإمعان الفكر، يعني يتلاشى ذلك التنافي، ويزول ذلك التعاند، وهكذا الحال بين الحاكم والمحكوم، بمعنى أن الدليل الدال مثلاً على إجراء الأصل العملي، شيقول لنا؟ يقول مثلاً هذا الدليل أجرِ البراءة، إذا ما عندك بيان، ما عندك حجة، الرواية شتقول؟ تقول أنا الحجة، يعني ترفع عدم البيان، تضع موضوعاً، فلذلك يكون الدليل الوارد في الحقيقة يعني لا يتنافى مع الدليل المورود بنظر العرف، ولهذا موارد الجمع العرفي ـ إذا صح التعبير ـ من الحكومة والورود والتقييد والتخصيص خارجة عن الأدلة الدالة على الجمع بين الدليلين المتعارضين، إن قلت بينها شيء من التعارض، فلتكن داخلة، قلنا العرف لا يرى أن الدخول في التعارض بهذا التعارض البسيط ـ إذا صح التعبيرـ الذي يظهر بادئ ذي بدء، وإنما يراه في التعارض المستحكم فقط ليس إلا.
ثم يختم بذيل، خلاصة الذيل: يقول اتضح أن هذا البحث كما مر علينا، هذا بحث في المبادئ، مو مقصد يعني برأسه، لكن يقول كما أسلفنا، بعض المباحث في المبادئ لها أهمية فائقة وقصوى، ولذلك يكون استعراض هذه المباحث التي يكون البحث فيها عن المبادئ من الأهمية بمكان، لما يترتب عليه من الاستنباط الدقيق في مقام استظهار الأدلة، تم…

تطبيق:

وكأنّ هذا هو مراد المحقق الخراساني قدّس سرّه من التنافي العرضي، الذي تقدم يعني، يعني شنهو التنافي العرضي؟ إذا كان التنافي بلحاظ وجود مقدمة خارجية، هذا الذي تقدم، كمثلاً عندنا أصلان عمليان، ما نستطيع أن نجري كلاً منهما، يصير مؤمن، لأننا نعلم بنجاسة أحد الثوبين.

 فإن منشأ التنافي أمر خارجي، وهكذا أيضاً في صلاة الجمعة مثلاً، نحن أنها صلاة واحدة فقط واجبة يعني...

 وهو العلم بعدم اجتماع المؤديين، المستلزم لتعارض الدليلين بلحاظ لازم المؤدى المفروض حجية الدليل فيه...
لأن نحن ماذا قلنا؟ قلنا الدليل هذا حجة في، يعني المدلول المطابقي والإلتزامي.
كما لعله هو المراد من التنافي الخارجي في كلام بعضهم، والتنافي الشرعي...

يعني في بعض الأحيان تشوف العلماء يعبرون بتعبيرات وكلهم يريدون معنى واحداً، بس التعبيرات مختلفة....

عباراتنا شتى وحسنك واحد
وكل إلى ذاك الجمال يشير

هذا كذا هنا، يعني مطالب، لذلك يقولون أكثر الاختلاف في بعض الأحايين يقول خصوص في المطالب الدقيقة، يعني عندما نفتش عن نقاط الاختلاف قد ما تشوف اختلاف، لأن كل واحد يعني يشير إلى معنى، بس العبارة مختلفة، فلو دققت تشوف المعنى واحداً، مثال ذلك: يقولون إن واحد يبغي يوضح لنا الصورة، يقول دخل مجموعة من العميان على فيل، قال لهم أبغي كل واحد منكم يصف لي الفيل، فواحد لمس خرطوم الفيل، وواحد لمس رجل الفيل، وواحد لمس ظهر الفيل، عميان، العميان دائماً شنهو؟ بالحاسة، الذي تقع عليه الحاسة، كل واحد قام يأخذ الفيل، لأنه موب....

خصوصاً هذه الاختبارات السريعة، التي كويز يسمونها، قال له يالله صف لي الفيل! فذاك قال الفيل والله مثل الاسطوانة، لأنه ناظر إلى رجله، والثاني قال مثل السطح، تقدر تنام فيه، الثالث قال: والله مثل الحية بس كبيرة، الحقيقة شيء واحد هو، بس كل واحد نظر إلى زاوية، تقريب للفكرة يعني...

وإن كان قد يظهر من المحقق الخراساني قدّس سرّه في حاشيته على الرسائل أن المراد بالتنافي الشرعي أمر آخر في قبال ذلك داخل في التنافي الحقيقي...
تتذكرون مر هذا، الذي قال كلاهما السيد الحكيم داخل في التنافي الحقيقي، بس في التكاذب بين الدليلين هو الذي يعني إذا علمنا بأن أحد الدليلين كاذب، هذا التنافي بالعرض، أما ذاك، صلاة الجمعة وصلاة الظهر قال هذا داخل في التنافي الحقيقي على رأي المستمسك، تتذكرون هذا مر علينا.
ولعل المراد به أيضاً ما إذا كان مقتضى الدليلين التفكيك بين الموضوع وحكمه، حيث يكون التلازم بينهما شرعيا، كما لو قامت إحدى البينتين على طهارة الثوب والأخرى على ملاقاته للنجاسة، فإن التنافي بين الطهارة والملاقاة ليس إلا شرعيا تابعا لملازمة شرعية مجعولة من لدن الشارع، والتنافي لا ينشأ من مجرد العلم الإجمالي بعدم ثبوت أحد الأمرين...
فهذا نسميه شنهو؟ تنافي بالعرض...

لكنه عند التدقيق يقول الماتن: هذا ما يرجع إلى التنافي بالعرض بل يرجع إلى التنافي العقلي، لأن التعبد بالملاقاة، ما نريد نحن الملاقاة وحدها، نريد الملاقاة التي يترتب عليها النجاسة، يستتبع التعبد بالنجاسة، لرجوع التعبد بالموضوع للتعبد بحكمه، والنجاسة مضادة للطهارة، بلحاظ التضاد بين الأحكام التكليفية...

طبعاً هنا حكمان وضعيان في الحقيقة، بس تكليفية بلحاظ ما يترتب على الحكم الوضعي.

وكيف كان، ففي فرض حجية الدليل في لازم المؤدى يكفي العلم بعدم ثبوت أحد المؤديين في تحقق التنافي الذي هو معيار التعارض في المقام، لما تقدم.

ولا مجال لما ذكره المحقق النائيني من خروجه عن التعارض ودخوله في اشتباه الحجة باللاحجة، لعدم تحقق التنافي...
يقول يعني إذا ورد عندنا دليلان ونحن نعلم بكذب أحد الدليلين الذي قال السيد الحكيم، هذا ما يرجع إلى التنافي بالعرض، هذا من باب اشتباه الحجة باللاحجة، يقول إشكالنا عليه أنك أنت أيضاً جبت دليلاً صالحاً أن يكون شنهو؟ اشتباه الحجة باللاحجة، وقلت هذا تنافي بالعرض، بس تالي يرجع الإشكال كما قلنا، يشوف كلام المحقق النائيني هو الصحيح وكلام جده هو الضعيف.

بل هو لا يجتمع مع ما اعترف به من تحقق التعارض بين دليلي الظهر والجمعة، لامتناع اجتماع مؤدييهما لأمر خارج، وهو العلم بأن الواجب هو إحدى الصلاتين، إما صلاة الظهر أو الجمعة، لعدم تعقل الفرق بينه وبين ما مثل به للأول...

يعني كلا، اشتباه الحجة و اللاحجة أيضاً هذا مثله.

 وهو ما إذا كان مؤدى أحد الدليلين شنهو قلنا، نحن قلنا الوضوء، والآخر شنهو؟ الصوم، وهو جاب عند رؤية الهلال، الدعاء عند رؤية الهلال، والمؤدى الآخر وجوب دية الحر، يعني بعيد عن مثالنا... وجوب الدية في قتل العبد المدبّر، وعلمنا بكذب مضمون أحدهما.

طبعا أنا مثالي لعله أوضح بكثير من مثال الماتن، لعل الماتن فيه بعد عن مطلبنا، بس ما يفرق، حتى لو قلت يعني مؤدى أحد الدليلين وجوب التصدق بشنهو؟ بهذه التي يستفيد منها الطلبة، والثاني مؤداه مثلاً شراء غرشة عطر، ما يفرق، المهم أن نحن نعلم بكذب أحد الدليلين.

إلا أن يكون مراد المحقق النائيني بدليلي الظهر والجمعة ليس مجرد ما تضمن الأمر بكل منهما، بل ما تضمن تعيين الصلاة الواحدة الواجبة بكل منهما... 

يعني أحد الدليلين يفرض الصلاة وينفي الأخرى، فالدليل الدال على وجوب صلاة الظهر شيقول؟ يقول: إيت بصلاة الظهر وحدها لا شريك لها، وذاك الدليل الذي يقول بصلاة الجمعة؟ يقول لا شريك لها وحدها...

 لكنه يدخل في التنافي الذاتي، لاستحالة اتحاد الأمر الواحد بالمتباينين، كما أشرنا إليه في الجهة الرابعة من الأمر الثاني، الذي تقدم، يصير هذا يرجع للتنافي بالذات، إذا كان هذا قصده.
نعم، مجرد العلم بعدم صدور أحد الخبرين لا يكفي في تنافي مدلوليهما الموجب لتعارضهما، لأن مضمون كل من الخبرين هو الحكم غير المنافي لصدور الآخر، فلا يكون بمدلوله مكذبا للدليل الآخر...
يعني الدليل الذي يقول لنا شنهو؟ صم عند رؤية الهلال، ما يتنافى مع الدليل الذي يقول توضأ، ومضمون هذا ما يتنافى مع مضمون ذاك، أنا يمكن إني أصوم ويمكن أتوضأ كما هو واضح...

إلا أن التعارض يمكن أن نرجعه، نقول شنهو؟ بلحاظ الصدور، نحن بما أننا نعلم بكذب أحد الدليلين، شنقول؟ يعني واحدا منهما كاذب، أو الراوي كذب، بس ما ندري شاللي كذب، الدليل الدال على وجوب الصوم والدليل الدال على الوضوء...

 صدور كل منهما، وهو إخبار الراوي عن المعصوم عليه السّلام بلحاظ الملازمة المذكورة، فلا يشملهما دليل الحجية، لما تقدم من تحقق التنافي العملي مع الاختلاف في دليلية دليل كل من الخبرين.

لكن هذا كله إنما يقتضي جريان أحكام التعارض العامة العقلية، أما الأحكام الخاصة المستفادة من الأدلة اللفظية فالظاهر قصورها عن التعارض في الصدور، لظهور أدلة العلاج هذه وين فيه؟ في التعارض في المضمون، هذي ظاهراً، لما هو المعلوم من أن موضوع أدلة التعارض هو خصوص أخبار الأئمة عليهم السّلام المتضمنة للأحكام، فتعارضها بلحاظ تنافي المؤديين، مو بلحاظ تنافي الصدور بين هذا الدليل الأول والدليل الثاني.

 وليس التعارض في الصدور تعارضا في أخبارهم بل في الإخبار عنهم...

يعني كأن هذه الرواية المخبر بها عن المعصوم تعارض تلك الرواية المخبر بها، ونحن نريد التعارض في الأخبار، مو في المخبر عنه ـ إذا صح التعبير ـ...

طبعاً يمكن التأويل ويمكن أنه أيضاً يصير ماذا؟ الصدور، نحن ما نلحظه...

 بلحاظ اندكاكه في الصادر، في المؤدى، يعني بالتالي الصدور نحن لا ننظر له وحده، خصوصاً أن بعض أخبار العلاج شتقول لنا؟ تقول لنا رجح أحد الخبرين بلحاظ قوة الصدور لأحد الخبرين، ليش ما يصير تعارض، يصير تعارض...
 من دون تناف بين الحكمين المنقولين عنهم في كل من المتعارضين.

بل الظاهر انصراف عموم أدلة الأحكام المذكورة عن التعارض بلحاظ الصدور، هذا ما يشمله، التعارض بلحاظ الصدور...

الأدلة العلاجية الواردة في علاج الأخبار المتعارضة ما تنظر إلى صدور الخبر هذا وصدور الخبر هذا، يعني يرجح أن كلام المحقق النائيني هنا ماذا؟ في تعارض الحجة باللاحجة موب داخل في التعارض الموجود في الأخبار العلاجية، ولكن عند التدقيق في الحقيقة داخل، فيصير يعني من ناحية الدقة، الدقة الصناعية ـ إذا صح التعبير ـ الحق مع النائيني، والدقة العملية الحق مع منهو؟ مع سيد المستمسك، لأنه عملاً شيريد المعصوم، شيقول لك يعني؟ أنت لازم أن تأخذ بأحد الخبرين، فلما تنظر إلى، بلحاظ الصدور، يصير فيه تعارض بلحاظ الصدور، لأن ذي الرواية تقول لك اعمل بي، وتلك الرواية شتقول لك؟ اعمل بي، فبلحاظ الواقع العملي الحق مع سيد المستمسك، بلحاظ الصناعة الحق مع النائيني، ونحن علينا من الواقع العملي ما علينا من، نحن ما ندور مدار القواعد الصناعية، واضحة لكم الفكرة؟ تأملوا في الفكرة تشوفون يعني رأي سيد المستمسك أقوى من الناحية العملية من رأي المحقق النائيني، لكن ذاك أقوى من الناحية الصناعية....

بل الظاهر انصراف عموم أدلة الأحكام المذكورة عن التعارض الناشئ عن العلم بكذب أحد المضمونين اتفاقا...

نحن نقول لا، الظاهر بالعكس، شامل لهذا...

 لملازمة خفية، بل يختص بما يكون ناشئا عن وضوح التنافي بين المضمونين، بأن يستفاد نفي أحدهما من دليل الآخر عرفا، بسبب وضوح التلازم بينهما، إما لكونه مسوقا لنفيه، لنظره للتلازم بينهما...

كما رأينا في الدليل الدال على شنهو؟ الدليل الذي جاء به الماتن، الذي قال هذا أحدهما يقول بطهارة الثوب، والآخر يقول بملاقاته للنجاسة، لازمه أنه يقول نجس، بلحاظ وجود مقدمة شرعية تقول الملاقي للنجس نجس، إذا كانت الرطوبة طبعا مسرية، مو نقصد أي ملاقاة، ملاقاة برطوبة مسرية...

 فيكون مدلولا التزاميا له، أو بدون ذلك.

وعليه يتجه الفرق بين المثالين اللذين ذكرهما بعض المحقق النائيني، من أن تعارض الحجة واللاحجة لا يدخل في التعارض على رأي صاحب المستمسك، وأما صلاة الجمعة مع صلاة الظهر فواضح أنهما تعارض، لأن أحدهما يقول اعمل بي أنا وحدي، والثاني شيقول؟ اعمل بي أنا وحدي، يعني خذ بصلاة الظهر فقط، وذاك يقول خذ بصلاة الجمعة فقط، فيصير بينهما تنافي.

ثم إنه مما ذكرنا من لزوم التنافي بين المؤديين في تحقق التعارض في الأدلة يظهر عدم تحققه أصلا في موارد التخصيص...

(أكرم العلماء إلا النحاة)، هذا شنهو؟ ما يقول ليش؟ النحوي عالم، ليش ما يكرم؟ فذاك يدلل على وجوب إكرام كل عالم، وهذا ينفي الإكرام عن وجوب العلماء، صار بينهما تعارض، نقول هذا العرف يرفع التعارض، لأنه يرى الثاني قد خصص الأول، وهكذا أحل الله البيع وحرم بيع المنابذة، ما تقول هذا بيع المنابذة بيع، ليش صار حراما، مثال يعني، وحرم الربا طبعا في القرآن...

من لزوم التنافي بين...

في تحقق...

يظهر عدم تحققه أصلاً في موارد التخصيص، وكذلك في الورود...

الأمارة واردة على الأصل العملي، والاستصحاب وارد على بقية الأصول العملية...
 وبعض أقسام الحكومة، وهي المبتنية على نظر الحاكم للمحكوم، هذا واضح قلنا، حتى الحكومة الثانية أيضاً في نظر العرف، بس تحتاج إلى إعمال نظر أكثر، يعني الطواف بالبيت صلاة، أيضا العرف عندما يتأمل فيها هذه، مثل شنهو؟ لا شك لكثير الشك، بس بما أن لا شك لكثير الشك، الدليل الثاني يفسر الدليل الأول وينظر إليه، ذاك ما فيه نظر إليه، كأني أنا أجيب موضوعا جديداً للصلاة، ذات أجر، أقول اشلون صار هذا ترى، بعد هو حكم الشارع، جعله دليلاً، برغم أنه ما له نظر إلى الدليل الأول في دليل الصلاة، بس حكم جديد، مصداق جديد، أيضا العرف لا يتوقف فيه...

على نظر الحاكم للدليل المحكوم، وتعرضه لبعض جهاته المتوقفة عليها استفادة الحكم منه، لعدم التنافي بين الدليلين...

كما رأينا، لأن ذاك لما يقول لا شك لكثير الشك، ما ينفي، يعني ما ينافي ابنِ على الأكثر، بل يريد أن ابنِ على الأكثر في الحالة الطبيعية فقط ليس إلا... حينئذ حتى بحسب الظهور الأولي لكل منهما، لعدم تعرض الدليل لتنقيح صغرياته ولا للجهات التي يبتني عليها استفادة الحكم منه...

ولذلك نحن نشوف الدليل الحاكم ينقح الصغرى، ينقح المراد من لا شك لكثير الشك، أنه في غير هذا المورد الشك الذي غير متعارف...

 ليكون معارضا للدليل الآخر المتكفل بذلك، ويحصل التنافي بين مضموني الدليلين.

ومجرد اختلاف العمل المترتب على الدليل المورود أو المحكوم بسبب الدليل الآخر، ما يجعل هناك تعارض عرفي، لأن العرف يعرف، عنده شيء من الموازين وإمعان النظر، ويرى أنه مثلاً شنهو؟ الدليل أنه عندما يقول لك مثلاً: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ويشوف رواية، ما يقول واحد يقول هذا هنا ما لا يعلمون، يقول لك هذا علم بنظر العرف، أو احتط، وفيه رواية، ما يقول لك مثلا هنا مورد الاحتياط، يقول لك اعمل بالرواية، يعني رفعت الموضوع من وجوب الاحتياط، أو الاختيار لأحدهما مثلاً عند تعارض الدليلين، وهلم جرا...

ويحصل التنافي بينهما...

ومجرد اختلاف العمل المترتب على الدليل المورود أو المحكوم بسبب الدليل الآخر الحاكم لا يكفي في تحقق التعارض الذي هو محل الكلام.

وعلى هذا جرى الأصوليون في مبحث التعارض كالشيخ الأعظم قدّس سرّه وغيره ممن تأخر عنه، جعلوا هذه المباحث غير داخلة في التعارض، لأنها تنقح صغرياته، تشرح المراد، يعني الدليل الثاني يشرح المراد من الدليل الأول فلا يعارضه، ينقح ما يراد منه في الحقيقة...

 ويناسبه جعل البحث في ذلك من مبادئ مبحث التعارض...

يعني يصير هذا مو بحث كمقصد برأسه، إذن لماذا أطلق العلماء هذا البحث وجعلوا فيه هذه الأنظار الدقيقة والأنيقة؟ يقول : لأهميته في مقام استنباط الأحكام الشرعية، حتى أنه قلنا الشيخ الرشتي (رحمه الله) صاحب البدائع لما التقى بالشيخ الأنصاري إش قال له؟ قال له: شنهو تقصد بالحكومة والورود؟ قال له هذيليه ما تعرفهم إلا لمن تحضر بحثي ستة أشهر، شتة شهور، إيه طبعاً، ويقال الشيخ الأنصاري جاي منهو يخاطب؟ شخصية عظيمة يعني، شخصية عظيمة، يعني تشوفون الآن أكثر التحقيقات في الأصول، بعض النظريات حتى الحديثة، من أين مأخوذة؟ من كتاب البدائع، يعني أكثر أنظار المحقق العراقي من أين مأخوذة؟ مأخوذة من صاحب البدائع، الميرزا حبيب الله الرشتي، وحتى أفكار السيد الصدر (رحمه الله) كثير من تدقيقاته ناشئة من البدائع إذا تأملت فيها، يعني الشيخ الأنصاري شيخاطبه، يقول له: تعال احضر بحثي ستة أشهر حتى يعني يتضح لك مبحث الحكومة والورود...

....

لا، يعني هو يريد يقول له، يمكن يقول له مو المراد فهمه، المراد النضج و التطبيق العملي، وتطبيق الكبرى على الصغرى هذا فعلا يحتاج الواحد، إذا فهم المطلب، مو مجرد فهم المطلب يتيح للإنسان النضج العلمي، النضج العلمي يحتاج إلى ممارسة طويلة، لعله يعني لا يريد به الفهم، وإنما يريد به الوصول إلى ملكة الاستنباط الدقيقة في هذه المباحث الأنيقة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

